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:الملخص
الاقتصاد الوطني سواء تعلق لإدارةتعتبر السیاسة المالیة من أهم الأدوات التي تملكها الدولة 

الدول المتقدمة أو النامیة فهي تستخدم لتحقیق النمو والاستقرار الاقتصادي، وبناء علیه الأمر ب
ستتناول هذه الورقة البحثیة محاور السیاسة المالیة في الشقین المتعلقین بالسیاسة الجبائیة 
وسیاسة الانفاق العمومي، وذلك بالتطرق للآلیات العملیة التي تمكن من اضفاء الكفاءة على 

سیاسة المالیة بما یضمن تخصیص أحسن للموارد، وتحقیق النمو والتوازن الاقتصادي، مع ال
الاشارة في الأخیر لأهم معالم السیاسة المالیة في الجزائر لنخلص في الأخیر لمجموعة من 

التوصیات من شأنها ترشید التمویل والانفاق العمومي.

لانفاق العام، السیاسة ا، تسییر، نفقات التجهیزالسیاسة المالیة، نفقات ال: الكلمات المفتاحیة
، الجبایة العادیة .الجبایة البترولیةالجبائیة، 
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تمهید:
للسیاسة المالیة مكانة هامة بین السیاسات الأخرى من منطلق أنها تستطیع القیام بدور 

ي ینشدها الاقتصاد الوطني ، وذلك بفضل الأدوات رئیس في تحقیق الأهداف المتعددة الت
المتعددة التي تستعملها السیاسة الجبائیة وسیاسة الإنفاق العام، وكذا سیاسة الموازنة 
العامة، وقد كان نبع من الإسهام الكبیر للمكانة التي تحتلها السیاسة المالیة الیوم في الفكر 

النظریة العامة في رد كینز في مؤلفه" "المالي الحدیث للاقتصادي الكبیر "جون ماین
" حیث دعى إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي العمالة والفائدة والنقود

والانتقال من نطاق الدولة الحارسة إلى نطاق الدولة المتدخلة بسیاسات مالیة مناسبة، بل 
لاءم مع توازن الاقتصاد وأصبح على السیاسة المالیة أن توازن مالیة الدولة بما یتفق ویت

الوطني، وبهذا المعنى یصبح التوازن متعدد الأوجه وتزداد أنواعه بالاتجاه من الكم إلى 
النوع ضمن الإطار الاقتصادي والاجتماعي الكلي للبلاد.

غیر أن هذا الطرح یزداد أكثر تعقیدا في الدول النامیة ومن بینها الجزائر، فالموارد 
الانفاقیة متصاعدة باستمرار، وهو ما ینعكس سلبا على السیاسة المالیة محدودة، والضغوط

في شقیها (اقتطاعا وإنفاقا) ومن هنا تطرح مسألة كفاءة السیاسات المالیة، ومدى 
مساهماتها في تحقیق المستویات المثلى والمقبولة من حیث تخصیص الموارد بین 

ادي والسیطرة على الاختلالات الهیكلیة، الاستهلاك والتراكم، وتحقیق الاستقرار الاقتص
وتحقیق التوازن الاقتصادي العام.

أولا : ماهیة وأهداف السیاسة المالیة :

Abstract:
Fiscal policy is among the most important tools for managing the economy of

the state, either developed or developing countries are using it to achieve
economic growth and stability.

In this paper, we will discuss the issue of fiscal policy in both axes, tax policy
and public spending, and that by addressing the mechanisms that was provide
effective fiscal policy allocation which ensures the optimal allocation of
resources, and achieve economic growth and equilibrium.

At the end, we provide the most important characteristics of the Algerian
fiscal policy to conclude finally with some recommendations that may lead to
the rationalization of the public spending and finance.

Key words: fiscal policy, operating expenditures, capital expenditures, public
spending , tax policy, ordinary taxation, oil tax.
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تهتم السیاسة المالیة بدراسة المسائل المالیة المتعلقة بالنشاط الحكومي في 
ثبات المحورین المتعلقین بالنفقات والإیرادات من أجل التوظیف الكامل للموارد وتحقیق 

واستقرار الأسعار، وعلیه تعتبر السیاسة المالیة محورا رئیسا في التحلیل الاقتصادي لدور 
الدولة في الاقتصاد.

مجموعة الإجراءات والتوجهات التي «یمكن تعریف السیاسة المالیة بأنها 
ام تتبناها الدولة للتأثیر في الاقتصاد القومي والمجتمع بهدف المحافظة على استقراره الع

.)1(» وتنمیته ، ومعالجة مشاكله مع مواجهة كافة الظروف المتغیرة

تلك السیاسة التي تقوم بموجبها «یمكن تعریف السیاسة المالیة كذلك على أنها 
الحكومة باستخدام نفقاتها وإیراداتها من أجل تحقیق التأثیرات المرغوبة واستبعاد 

.)2(»، والاستخدامالتأثیرات غیر المرغوبة على الدخل، والإنتاج

ذلك الجزء من سیاسة الحكومة الذي «كما تم تعریف السیاسة المالیة بأنها 
یتعلق بتحقیق إیرادات الدولة عن طریق الضرائب وغیرها من الوسائل وذلك بتقریر 

.)3(»مستوى ونمط إنفاق هذه الإیرادات

تعتمد على ة المالیة اسیمن خلال التعاریف السابقة یتبین لنا جلیا بأن الس
السیاسة مجموعة من الأدوات، بل هي تعتبر محصلة لجملة من السیاسات أهمها 

، وذلك بغیة تحقیق مجموعة من الموازنة العامةسیاسة، سیاسة الإنفاق العام، الجبائیة
الأهداف لتحقیق الاستقرار الاقتصادي في تخصیص الموارد، وتحقیق التنمیة الاقتصادیة. 

الیة إلى تحقیق أهداف السیاسة العامة  التي تسطرها الدولة تهدف السیاسة الم
من خلال استخدام الإیرادات والنفقات العامة من طرف الحكومة وذلك على النحو التالي: 

المقصود بذلك هو / دور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي:1
تفادي التغیرات الكبیرة في تحقیق التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة، و 

المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقیقي مناسب في الناتج 
القومي، أي أن مفهوم الاستقرار الاقتصادي یتضمن هدفین أساسین تسعى 

:)4(السیاسة المالیة مع غیرها من السیاسات لتحقیقهما

ة المتاحة.الحفاظ على مستوى التشغیل الكامل للموارد الاقتصادی-
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تحقیق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار.-

ولتحقیق هذا الهدف یتم استخدام السیاسة المالیة بشقیها الجبائي والإنفاقي فمن 
خلال السیاسة الانفاقیة (التوسع في النفقات) یمكن رفع مستوى الطلب من خلال إقامة 

الحكومة في تقدیم مختلف الإعانات الاجتماعیة المشروعات العامة الاستثماریة، وتوسع
(كإعانات البطالة، والشیخوخة)، ونتیجة لذلك تزداد الدخول الشخصیة لیس فقط بمقدار 

الشيء )5(الإنفاق العام بل بصورة مضاعفة وهو ما یطلق علیه الأثر المضاعف للإنفاق
الذي یؤدي إلى التحفیز على الاستثمار وزیادة التشغیل.

تستخدم السیاسة المالیة في شقها الجبائي في مواجهة الكساد من خلال كما 
الأثر التعویضي للضرائب، حیث یمكن أن یسهم تخفیض الضرائب في زیادة الاستهلاك 
وزیادة الاستثمار، كما یمكن بالاعتماد على الضرائب أن تقوم الدولة بتصمیم سیاسة 

امها بتشجیع الاستثمار عن طریق منح العدید ضریبیة تحقق بها أهداف السیاسة المالیة كقی
من الامتیازات الضریبیة في شكل إعفاءات وتخفیضات، أو قد تأخذ أشكالا فنیة مثل 

(المعجل)، ترحیل العجز، حسم الأعباء...إلخ.المتناقصالاهتلاك 

یقصد بتخصیص دور السیاسة المالیة في تخصیص الموارد الاقتصادیة:/ 2
یع الموارد المادیة والبشریة بین الأغراض والحاجات المختلفة الموارد عملیة توز 

بغرض تحقیق أعلى مستوى ممكن من الرفاهیة لأفراد المجتمع، ویشمل 
:)6(التخصیص العدید من التقسیمات

تخصیص الموارد بین القطاع العام والقطاع الخاص.-

تخصیص الموارد بین سلع الإنتاج وسلع الاستهلاك.-

بین الخدمات العامة والخدمات الخاصة.تخصیص الموارد-

فمشكلة تخصیص الموارد تتلخص في الاختیار بین العدید من أوجه 
التفضیل، مثل التفضیل بین حاجة وأخرى، أو بین غرض وآخر أو قطاع اقتصادي وآخر، 
تلجأ الدولة إلى عملیة تخصیص الموارد بفرض الضرائب أو القیام بالنفقات العامة 

سیاسة المالیة في إطار الموازنة العامة عندما یعجز جهاز السوق عن تحقیق وصیاغة ال
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الكفاءة الاقتصادیة المثلى في تحقیق الموارد، هذه الإجراءات تشمل المنتجین والمستهلكین 
على حد سواء :

كتقدیم حوافز مالیة لتشجیع الاستثمارات الخاصة مثل: أ/ بالنسبة للمنتجین:

ة على أرباح الأعمال في الاستثمارات الجدیدة.الإعفاءات الضریبی-

الإعفاء جزئیا من الضرائب غیر المباشرة مثل الرسوم الجمركیة.-

تقدیم إعانات استثماریة (رأسمالیة) للمنشآت الصغیرة.-

الإنفاق الحكومي مثل برامج التدریب والتأهیل والطرق والمواصلات وغیرها من -
الأساسیة للاقتصاد.أنواع الإنفاق المتعلقة بالبنیة 

: قد تتدخل الدولة من خلال السیاسة المالیة لصالح ب/ بالنسبة للمستهلكین
المستهلكین حیث یسعى المستهلكون الحصول على السلع ذات النوعیة الجیدة بأسعار 
منخفضة وفي نفس الوقت یسعى المنتجون إلى البیع بأسعار عالیة، یحدث هذا عندما یتاح 

لطة الاحتكاریة حیث تؤدي هذه الأخیرة في العادة إلى سوء تخصیص لهم قدر من الس
الموارد عندما یزداد الاستغلال من طرف المنتجین، تتدخل الدولة بوضع حدود للأسعار 
بطریقة أو بأخرى، كأن تقوم بتحدید أسعار بعض السلع سواء بكلفة إنتاجها أو أقل من 

دولة للمنتجین إعانة مالیة (إعانة ذلك (تدعیم الأسعار) وفي الحالتین تدفع ال
.)7(الاستغلال)

تستعمل الدولة السیاسة / دور السیاسة المالیة في إعادة توزیع الدخل الوطني : 3
المالیة لإعادة توزیع الدخل الوطني كأن تلجأ إلى فرض ضرائب تصاعدیة على أصحاب 

الدولة من خدمات مجانیة أو المداخیل المرتفعة، أو من خلال النفقات التحویلیة وما تقدمه 
شبه مجانیة لأصحاب المداخیل المتدنیة، كما أن زیادة الإنفاق العام على السلع والخدمات 
لإشباع الحاجات العامة یؤدي إلى تخفیض كمیة السلع والخدمات المتاحة لإشباع 

.)8(الحاجات الخاصة

سعیر الجبري أو كما قد تلجأ الدولة أحیانا إلى وضع حد أدنى للأجور، أو الت
زیادة أسعار السلع الكمالیة وغیر الضروریة، كما تقوم بدعم أسعار السلع الضروریة، أو 

تقدیم الدعم للأنشطة الإنتاجیة المخصصة لانتاج السلع الأساسیة.
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ازدادت أهمیة سیاسة النفقات العامة في العقود الأخیرة مع سیاسة الإنفاق العام :-ثانیا 
ة وزیادة تدخلها في الحیاة الاقتصادیة، وترجع أهمیتها إلى كونها الأداة توسع دور الدول

التي تستخدمها الدولة في تحقیق الأهداف التي تسعى إلیها، فهي تعكس كافة جوانب 
الأنشطة العامة.

في ظل الدولة الحارسة كان دور النفقات یقتصر فقط على تسییر المرافق 
خلي والخارجي والقضاء  ومن ثم فالإنفاق العام في ذلك الأساسیة المتمثلة في الأمن الدا

الوقت كان ذا طابع حیادي لا یمس الهیكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وهو ما یخالف 
التطور الحدیث للدولة حیث لم تصبح الدولة مجرد حارسة بل أصبحت تتدخل بصورة 

نفاق العام .كبیرة في النشاط الاقتصادي مما أدى إلى زیادة أهمیة الإ

من أجل مواجهة زیادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أصبحت تستخدم 
لذلك مختلف أدوات المالیة العامة ، وعلیه بدأ اهتمام علماء الاقتصاد بدراسة وتحلیل 
طبیعة النفقات العامة وتقسیماتها وحدودها، وضوابط الإنفاق العام وآثاره الاقتصادیة، 

.)9(والاجتماعیة

بذلك فإن الفكر المالي الحدیث أصبح ینظر للنفقة العامة نظرة مختلفة تماما، و 
فهي نفقة إیجابیة الهدف منها تحقیق آثار اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة بجانب آثارها 
المالیة، وقد تم اعتبار النفقات كأبرز الأدوات لتدخل الدولة نظرا لفعالیتها وتعدد أشكالها 

حها الدولة للأفراد أو لمشروعات معینة، أو القیام بمشروعات إنتاجیة كالاعانات التي تمن
ضخمة، أو السیطرة الكاملة أو الجزئیة على بعض قطاعات الاقتصاد الوطني بقصد تنفیذ 

خطة اقتصادیة شاملة.

للنفقات العامة آثار اقتصادیة الأثار الاقتصادیة غیر المباشرة للنفقات العامة :-1
ن خلال دورة الدخل وهي ما یطلق علیها من الناحیة الاقتصادیة غیر مباشرة تنتج م
لأثر الثاني الذي ینتج فهو ، أما اl’effet multiplicateurبالأثر المضاعف 

l’éffet accélérateurالأول ویطلق علیه الأثر المعجل.بشبیه 

النفقات ترتبط فكرة المضاعف بزیادة : l’effet multiplicateurأ/ الأثر المضاعف 
العامة، فعندما تزید هذه الأخیرة فإن جزء منها یوزع في شكل أجور ومرتبات وأرباح وفوائد، 
وأثمان للمواد الأولیة أو ریع على الأفراد، وهؤلاء یخصصون جزء من هذه المداخیل 
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لإنفاقها على بنود الاستهلاك المختلفة، ویقومون بادخار الباقي وفقا للمیل الحدي 
والادخار، والمداخیل التي تنفق على الاستهلاك تؤدي إلى خلق مداخیل جدیدة للاستهلاك 

لفئات أخرى وتقسم ما بین الاستهلاك والادخار، والدخل الذي یوجه إلى الادخار ینفق جزء 
منه في الاستثمار، وبذلك تستمر حلقة توزیع المداخیل من خلال ما یعرف بدورة الدخل 

لدخل، الاستهلاك، الإنتاج، مع ملاحظة أن الزیادة في الإنتاج التي تتمثل في : الإنتاج، ا
والدخل لا یتم بنفس مقدار الزیادة في الإنفاق، ولكن بنسب مضاعفة، ولذلك یسمى بالأثر 

.  )10(المضاعف
یرتبط الأثر المضاعف بالمیل الحدي للاستهلاك فهو یزید بزیادة المیل الحدي 

فإن الآثار المترتبة على الزیادة في الإنفاق العام للاستهلاك وینخفض بانخفاضه وعلیه
تختلف من قطاع لآخر، إضافة لارتباطه بمدى مرونة الجهاز الإنتاجي، ففي ظل الدول 
المتقدمة حیث الجهاز الإنتاجي یتمتع بالمرونة والقدرة على التجاوب مع الزیادات في 

دول النامیة یكون أثر الاستهلاك، فالمضاعف ینتج أثره بشكل ملموس، أما في ال
المضاعف ضعیفا نظرا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي، وانعدام قدرته على التجاوب مع 

الزیادة في الاستهلاك.

:l’éffet accélérateurب/ الأثر المعجل 
یعبر الأثر المعجل عن الأثر الذي تحدثه الزیادات المتتالیة في الانفاق العام 

سارعة بمرور الوقت في الانتاج والدخل والاستهلاك وبالتالي والذي ینتج عنه زیادة مت
الزیادة في الاستثمار ، یزداد الأثر المعجل كلما زاد المیل الحدي للاستهلاك كذلك ، كما 
أن الأثر المعجل یختلف من قطاع لآخر ویختلف أثره فیما اذا كانت الدولة متقدمة أو 

نظرا لمرونة الجهاز الانتاجي بها ، وینخفض في متخلفة ، بحیث یزداد في الدول المتقدمة 
الدول النامیة لعدم مرونة الجهاز الانتاجي .

: المقصود بترشید النفقات العامة هو تحقیق أكبر نفع ترشید النفقات العامة-2
للمجتمع عن طریق رفع كفاءة هذا الإنفاق إلى أعلى درجة ممكنة والقضاء على 

ة تحقیق التوازن بین النفقات العامة وأقصى ما یمكن أوجه الإسراف والتبذیر، ومحاول
تدبیره من الموارد العادیة للدولة.

:   )11(إن ترشید النفقات العامة یتطلب الالتزام بالضوابط التالیة
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ذلك أنه لیست من المصلحة العامة أن تتجه تحدید حجم أمثل للنفقات العامة :-أ
ود، وإنما تقتضي المصلحة بأن تصل النفقات إلى النفقات العامة نحو  التزاید بلا حد

حجم معین لا تزید عنه وهو ما یطلق علیه (الحجم الأمثل للنفقات العامة) هذا 
الأخیر هو ذلك الحجم الذي یسمح بتحقیق أكبر قدر من الرفاهیة لأكبر عدد من 

.المواطنین، وذلك في حدود أقصى ما یمكن تدبیره من الموارد العادیة للدولة

تتضمن دراسة الجدوى لأي مشروع على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات :-ب
العناصر التالیة: التكالیف الاستثماریة، الدراسة التسویقیة، خطة التمویل المقترحة، 
اقتصادیات تشغیل المشروع، ربحیة المشروع، الآثار المحتملة للمشروع على البیئة 

لعمالة التي یتیحها المشروع، آثار المشروع على وتناغمه مع أهداف المجتمع، فرص ا
الادخار وإعادة توزیع الدخل، الآثار الاجتماعیة للمشروع......الخ.

تقضي قواعد المالیة العامة بأن إنفاق الترخیص المسبق من السلطة التشریعیة:-ج
من أي مبلغ من الأموال العامة أو الارتباط بإنفاقه، یجب أن یكون مسبوق بترخیص 

السلطة التشریعیة ضمانا لتوجیهه بالشكل الذي یضمن تحقیق المصلحة العامة، كما 
أن هذا الترخیص یساعد على ترشید النفقات، لأن أعضاء البرلمان أثناء مناقشتهم 

مشروع قانون المالیة قد یطالبون الحكومة بإلغاء بعض النفقات أو استبدالها.

ر عدیدة للإسراف في النفقات العامة في كثیر هناك صو تجنب الإسراف والتبذیر:-د
من الدول النامیة نوجزها فیما یلي:

.ارتفاع تكالیف تأدیة الخدمات العامة
.سوء تنظیم الجهاز الحكومي
.تحقیق مآرب خاصة لبعض ذوي النفوذ والسلطة
.عدم وجود تنسیق في العمل بین الأجهزة الحكومیة
از الحكومي عن القدر اللازم.زیادة عدد العاملین في الجه
.المبالغة في نفقات التمثیل الدبلوماسي
التصور «یمكن تعریف السیاسة الجبائیة بأنها ماهیة وأهداف السیاسة الجبائیة:-ثالثا 

العام الذي یوضع للنظام الجبائي  من منطلق المفاضلة بین الأهمیة المتبادلة لمختلف 
. )12(»الضرائب
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هي فن الاقتطاع «سة الجبائیة من طرف "موریس لوري" بأنها كما عرفت السیا
بأحسن صیغة ممكنة لمبلغ من الضرائب محدد مسبقا، وتمتد عبارة أحسن صیغة ممكنة 
إلى عدة جوانب منها العدالة الاجتماعیة، التجارة الخارجیة، التطور التقني، وكذلك تنمیة 

.)13(»الادخار

هداف یمكن سرد بعضها في ما یلي :للسیاسة الجبائیة مجموعة من الأ

ان الهدف الأساسي للسیاسة الجبائیة یتمثل في التمویل الجبائي /  الهدف المالي:1
للنفقات العمومیة سواء كان ذلك على مستوى المیزانیة العامة، أو على مستوى الجماعات 

، إضافة إلى المحلیة حیث تعتمد هذه الأخیرة على الضرائب المحلیة في تمویلها جزئیا
الإعانات المتأتیة من میزانیة الدولة والتي مصدرها هو الجبایة الوطنیة.

هذا التحلیل المبدئي یحتم على الضریبة أن تكون منتجة وذات مردودیة، وهو ما 
یعني أن دفع الضریبة یجب أن یخص أكبر عدد ممكن من العناصر الجبائیة وأن تمس 

فة ممكنة بحیث یتم حصر مجال الإعفاءات أو ما الضریبة المادة الخاضعة بأوسع ص
یصطلح علیه بالنفقات الجبائیة، إضافة إلى وجوب استقرار الاقتطاع الجبائي بحیث لا 
تكون القواعد التي تحكم الضرائب موضوع تغییر مستمر، مع وجوب وجود المرونة في 

اث ردود فعل الاقتطاع الجبائي بحیث یتم التصرف في النسب أو المعدلات دون إحد
عدائیة.

إن خاصیة المردودیة لا تستلزم بالضرورة نسب اقتطاع عالیة لأن التجربة أثبتت 
أنه عند حد معین من ارتفاع النسب فإن من شأن هذا الإجراء أن یؤدي إلى انخفاض 

مردودیة الضرائب طبقا للمبدأ القائل  في الفكر المالي (كثرة الضریبة تقتل الضریبة).

م الجبائي الجزائري یأخذ مظهر التمویل الجبائي مكانة متواضعة جدا، في النظا
وهذا لاعتماد عملیة التمویل بصفة عامة على مداخیل الریع البترولي مما أدى إلى إهمال 

معاییر المردودیة الجبائیة وهو ما سنتطرق إلیه لاحقا في هذا المقال.

متخذة تكون لها ردود فعل : إن الإجراءات الجبائیة ال/ الهدف الاقتصادي2
سریعة على مختلف الأعوان الاقتصادیة، حیث أن تغییر نسب الاقتطاع الجبائي یؤثر 
على سلوك العائلات، وبذلك على الاستهلاك، وتؤثر على سلوك المدخرین ومن ثم على 
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مستوى الادخار، وكذلك تؤثر على قرارات الاستثمار ومن ثم على مستوى الاستثمار، لهذا 
كن اعتبار التقنیة الجبائیة تقنیة حرة أكثر منه تقنیة تدخلیة، بحیث أن الاقتطاع الجبائي أم

یعطي حریة اختیار أكبر من تلك التي تمنحها وسائل التدخل الأخرى كالإجراءات 
التنظیمیة (تجمید الأسعار)، وإجراءات المنع (تقیید المعاملات)، لأنه یستعمل كوسیلة 

كثیر من المراقبة، فالعون الاقتصادي یبقى حرا على الإقبال من عدمه تحفیزیة لا تتطلب ال
على التوجه المقترح علیه، فإذا أقبل على التوجه المطابق للمصلحة العامة (المصلحة 

.)14(الاقتصادیة) فإنه سیستفید من الامتیازات الجبائیة مع بقائه حرا في اتخاذ قراراته 

بائیة اقتصادیا یمكن أن یكون في إطار سیاسة إن استعمال أدوات السیاسة الج
كلیة أو في إطار سیاسة قطاعیة، كما أن التأثیر الكلي یمكن أن یكون على المدى 

القصیر أو على المدى المتوسط.

ففي إطار السیاسة الكلیة والظرفیة (المدى القصیر) فإن ارتفاع أو انخفاض 
ستهلاك وعلى مستوى الادخار، وعلى نسب الاقتطاعات المباشرة تؤثر على مستوى الا

مستوى الاستثمار، وتغییر معدلات الاقتطاعات غیر المباشرة یؤثر على مستوى الأسعار.

أما في إطار السیاسة الكلیة على المدى المتوسط فإن تأثیر الاقتطاع الجبائي 
تقر هذه یكون عن طریق العقود الجبائیة بین العناصر الجبائیة والسلطات العمومیة، حیث 

الأخیرة بعض الامتیازات الجبائیة (إجراءات العفو المؤقت) للعناصر الجبائیة مقابل توجه 
هذه الأخیرة نحو الاستثمارات المطابقة لاختیارات السیاسة الاقتصادیة المتبعة 

/  الهدف البیئي:3

تلوث البیئي، تستعمل كذلك السیاسة الجبائیة للمحافظة على البیئة ومواجهة أبعاد مشكلة ال
إذ أصبحت من أهم المقاربات الدولیة المستخدمة في رسم السیاسات البیئیة، لما لها من 
الأهداف ( ضمان بیئة صحیحة، توجیه الاستهلاك وتغییر سلوك المستهلكین ، إیجاد 
مصادر تمویلیة جدیدة، توجیه وتخصیص الموارد على نحو أكفأ ، تحقیق الالتزام البیئي 

) ، مما یستوجب ادخال السیاسات الجبائیة بما یسمح تحقیق النمو الأخضر،للمؤسسات 
CO2باستیعاب التطبیقات الجدیدة لضرائب التلوث مثل: ضرائب الانبعاثات (خاصة غاز 

،الضرائب غیر المباشرة على مدخلات الإنتاج ، ضرائب النفایات ، قواعد و أحكام 
توفر الطاقة وتحد من التلوث ، نظام الدفع الاهتلاك المعجل على معدات الإنتاج التي
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والرد ، تصاریح التلوث القابلة للتداول) ، و یعود ظهور أول معالم الجبایة البیئیة إلى 
، الذي دعى إلى 1920) سنة ARTUR PIGOU(ر بیجوثلأر نظریة الآثار الخارجیة 

بل آثار فرض ضرائب ورسوم على الوحدات الاقتصادیة  في ( شكل تعویضات) مقا
les taxes(، وعلیه تدعى الضرائب البیئیة باسم الانبعاثات التي تتركها هذه الوحدات 

pigouviennes یدفعالملوث یستند أساس فرض الجبایة البیئیة إلى المبدأ العالمي ( ) ، و
pollueur payeur) م) من طرف منظمة 1972) ، وقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة سنة

تمهیدا لارساء معالم الاقتصاد العالمي الأخضر.)OCDE(یة الاقتصادیة التعاون والتنم

لوضع السیاسة الجبائیة حیز التنفیذ هناك مجموعة من الحقائق یجب أخذها بعین 
.)15(الاعتبار

: لأن السیاسة الجبائیة تستعمل كوسیلة لتمویل النفقات أ/ حقیقة ذات طابع مالي
العامة.

:تتمثل في كون الجبایة تتأثر بقیود الحیاة اديب/ حقیقة ذات طابع اقتص
الاقتصادیة، كما تؤثر علیها، وعلیه یجب أن لا تكون عائق أمام النمو الاقتصادي، 

وأن لا تؤدي إلى اضطراب المنافسة الاقتصادیة.

: حیث أن قبول المجتمع الضریبي بالنظام الجبائي ج/ حقیقة ذات طابع اجتماعي
لى مظاهر اللاعدالة واللامساواة، بل أن كفاءة السیاسة الجبائیة مرهون بعدم احتوائه ع

تتحدد بعنصر العدالة في محوریها الأفقیة والعمودیة.

: حیث یجب توقع احتمال رد فعل العناصر الجبائیة د/ حقیقة ذات طابع سیكولوجي
اتجاه الإجراءات الجبائیة المستحدثة وأسالیب تعاملهم معها.

زم تظافر مجموعة كبیرة من التقنیات تبدأ من تقنیة جمع هذه الحقائق تستل
المعلومات الجبائیة وتنتهي عند فن الصیاغة القانونیة للنص الجبائي.

هناك مجموعة من مؤشرات السیاسة الضریبیة الجیدة:  (مؤشرات فیتو تانزي)  رابعا :
التي من شأنها المؤشرات وضعها كل من فیتو وتانزي حاولا فیها ایجاد بعض المحددات 

)16(اضافة الكفاءة على النظام الضریبي یمكن تلخیصها في مایلي:
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: ویقضي هذا المؤشر بأن یأتي جزء كبیر من اجمالي الایرادات مؤشر التمركز.1
الضریبیة من عدد ضئیل نسبیا من الضرائب والمعدلات الضریبیة، لأن ذلك من 

یذ ، فتجنب وجود عدد كبیر من شأنه أن یساهم في تخفیض تكالیف الادارة والتنف
الضرائب یؤدي الى تسهیل تقییم أثار تغیرات السیاسة الجبائیة.

كانت هناك ضرائب قلیلة الایراد فهي تعتبر ذاإ: یتعلق الأمر بما مؤشر التشتت.2
حینها ضرائب مزعجة ، فهذا النوع من الضرائب یجب التخلص منه سعیا لتبسیط 

لحذفه أثر على مردودیة الجبایة .النظام الضریبي دون أن یكون 
:یتعلق الأمر بما اذا كانت الأوعیة الضریبیة الفعلیة قریبة من مؤشر التآكل.3

الأوعیة الممكنة ، لأن اتساع الوعاء الضریبي یمكن من زیادة الایرادات رغم 
اعتماد معدلات منخفضة نسبیا ، واذا ابتعدت الأوعیة الضریبیة الفعلیة عن 

الافراط في منح الاعفاءات للأنشطة والقطاعات فان ذلك یؤدي الممكنة بفعل
یدفع الى رفع المعدلات في تعویض النقص الى تآكل الوعاء الضریبي ، وهذا ما

الحاصل في الایرادات ومثل هذا الاجراء من شأنه أن یحفز على التهرب 
الضریبي.

جعل المكلفین : یتعلق الأمر بوضع الآلیات الدافعة الىمؤشر تأخر التحصیل.4
یدفعون المستحقات الضریبیة في آجالها، لأن التأخر یؤدي الى انخفاض القیمة 
الحقیقیة للموارد الجبائیة بفعل التضخم، ولهذا لا بد أن یتضمن النظام الضریبي 

عقوبات صارمة تحد من المیل الى التأخر في دفع المستحقات.
نظام الضریبي على المعدلات : یتعلق الأمر بمدى اعتماد المؤشر التحدید.5

المحددة ، وهذا لا ینفي في الواقع امكانیة احلال بعض الضرائب بضرائب أخرى 
، فمثلا یمكن احلال الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل 

بضریبة واحدة على كامل الثروة ذات معدل منخفض.
من أوعیة یتم قیاسها : یتعلق الأمر بضرورة جبایة الضرائب مؤشر الموضوعیة.6

بموضوعیة ، بما یضمن للمكلفین التقدیر بشكل واضح لالتزاماتهم الضریبیة على 
ضوء الأنشطة التي یخططون لها ، ویصب هذا ضمن مبدأ الیقین الذي یقضي 
حسب آدم سمیت بأن تكون الضریبة الملزم دفعها محددة على سبیل الیقین دونما 

والطریقة والمبلغ المطلوب دفعه واضحا غموض ، بحیث یكون میعاد الدفع
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یمكنه من الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء ومعلوما للمكلف، وهو ما
استعمال للسلطة من قبل الادارة الضریبیة.

: یتعلق الأمر بمدى تنفیذ النظام الضریبي بالكامل وبفعالیة، وهو مؤشر التنفیذ.7
ؤات ومستوى تأهیل الادارة الجبائیة یتعلق أیضا بمدى سلامة التقدیرات والتنب

لأنها القائم الأساسي على التنفیذ ، فضلا عن مدى معقولیة التشریعات وقابلیتها 
للتنفیذ على ضوء الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

: وهو مؤشر مشتق من مبدأ الاقتصاد في الجبایة والنفقة مؤشر تكلفة التحصیل.8
یمكن حتى لا ینعكس ذلك سلبا على مستوى ، مما یجعل تكلفة الحصول أقل ما

الحصیلة الجبائیة .

یقصد بالضغط الضریبي السیاسة الجبائیة والضغط الضریبي: -خامسا 
نسبة الاقتطاعات الجبائیة إلى الدخل، أو نسبة المساهمة المالیة للمجتمع في تحمل العبئ 

تحدیدها كما یلي :الجبائي، وتكون هذه النسبة كلیة، قطاعیة، أو فردیة حیث یتم

یتم الاتفاق على حدود نموذجیة مثلى للضغط الضریبي وذلك لاختلاف المدارس لم
% 20الاقتصادیة حول هذا الموضوع ، فمثلا ترى المدرسة الطبیعیة ( الفیزوقراط ) أن 

ن أهو الحد الأقصى للاقتطاع الضریبي ، بینما ترى المدرسة التقلیدیة من أمثال بوردون 
%10الدولة لا یمكنها أن تتعدى نسبة الاقتطاع المحدد ب

بأن لا یتعدى اأما الاقتصادیون المحدثون من أمثال الأسترالي "كولن كلارك" فنادو 
)17% من الدخل القومي كمعدل یخص الدول الرأس مالیة فقط25الاقتطاع الضریبي 

الاقتطاعات الجبائية
الدخل الوطني الخام =الضغط الجبائي  الكلي

اعات الجبائية من القطاعالاقتط
الدخل القطاعي =الضغط الجبائي  القطاعي

الاقتطاعات الجبائية الفردية الكلية
دخل الفرد =الضغط الجبائي  الفردي
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لا النظریة الجبائیة ولا خصائص الواقع أن هذا الطرح یتوقف عند مرحلته النظریة فقط ، ف
لا أن ما یمكن قوله إالاقتصاد العمومي تمنح وسیلة لقیاس نسبة الضغط الجبائي الأمثل ، 

هو أنه یمكن الزیادة في الاقتطاعات الجبائیة طالما أنها لم تؤدي الى الأثار غیر المرغوب 
بین ائي تتراوح فیها مافیها، واذا أخذنا البلدان المتطورة كمرجع فان نسبة الضغط الجب

یؤكد أن رفع الضغط الجبائي یمكن أن یستعمل لأغراض النمو % وهو ما45% و20
قتصادیین من أعتبر أن مستوى الضغط الجبائي من دي، بل أن كثیر من الاالاقتصا

خصائص فعالیة السیاسة الاقتصادیة ، فعلى سبیل المثال بلغ الضغط الضریبي في سنة 
%، أما 35.7% ، وفي المملكة المتحدة 43.2%، وفي فرنسا 39.2في ألمانیا2015

قیمته لا ما2015المتوسط الحسابي للضغط الجبائي في الاتحاد الأوروبي  فبلغ سنة 
.)18(% في منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة37.5%، وبلغ 38.9

السیاسة الجبائیة وظاهرة الغش الجبائي :-سادسا 
لغش الجبائي بفكرة الهروب من الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق ترتبط ظاهرة ا

الجبائي، وهي تعتبر من أهم محددات السیاسة العبءالمكلف بالضریبة ، وتفادي تحمل 
:)19(ضافة الى الضغط الجبائي ، تقوم هذه الظاهرة على مجموعة من الأشكالإالجبائیة 

la dissimulationالاخفاء القانوني - juridique وفیها یتم استحداث وضعیة :
قانونیة مزیفة غیر صحیحة.

: وفیها یتم استعمال التقنیات la dissimulation comptableالاخفاء المحاسبي -
المحاسبیة مثل الغش بزیادة الأعباء ، الغش بتخفیض النواتج ، عدم التسجیل 

المحاسبي للمبیعات ...الخ.
سة المالیة للدولة من خلال الآثار التالیة :یؤثر الغش الجبائي على السیا

: وهي أول الآثار التي تظهر بحیث أن الغش الجبائي یحدث نزیفا الآثار المالیة-1
للمالیة العامة، ویتسبب في خسائر معتبرة للخزینة العمومیة وهو ما یؤدي الى تقلص نشاط 

السلطات العمومیة.
ائي الى اعاقة المنافسة وهو تشوه اقتصادي حیث : یؤدي الغش الجبالآثار الاقتصادیة-2

أن الاقتطاع المرتفع من النشاطات الصناعیة والتجاریة یمنح أفضلیة معتبرة للمؤسسة التي 
تغش مقارنة بتلك التي لا یمكنها الغش، مما یفشل المنافسة الشریفة ویبطل شروط 

دة في الانتاج لرفع أرباحها، تصنیفها، فمن المؤسسات من تلجأ الى التسییر المحكم والزیا
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ومنها من تلجأ الى الغش للحصول على وسائل تمویل ، وبذلك تبیع منتوجاتها بأسعار 
منخفضة مقارنة بالأسعار المطبقة من طرف نظیراتها.

یمنح الغش الجبائي توجها وهمیا للنشاط الاقتصادي عندما یصبح الشغل الشاغل للعناصر 
بة"، وبذلك فهم یوجهون مصالحهم الاقتصادیة أكثر حسب الجبائیة "المكلفین بالضری

دیة، وبالتالي تتوجه الأنشطة الاعتبارات الجبائیة، ولیس حسب الاعتبارات الاقتصا
ن التوجه نحو قتصادیة عامة نحو القطاعات الأكثر حساسیة للغش الجبائي دو الا

ة، وبذلك یكون الغش الثروات والمساهمة في تكوین القیمة المضافئالنشاطات التي تنش
الجبائي أحد أهم أسباب الركود الاقتصادي

ن العنصر الجبائي الذي یمارس الغش یخفي أرباحه دون أن ینفقها مخافة أن تكتشفه إ
الادارة الجبائیة فعلى المستوى الداخلي یلجأ الى الاكتناز أي اكتناز حصیلة الغش ، أو 

تابیة أو على شكل معادن نفیسة وهو مایلجأ الى التوظیف المغفل على شكل نقود اكت
یؤدي بدون شك الى النقص في موجودات الاقتصاد من رؤوس الأموال.

أما على المستوى الخارجي فان المكلف بالضریبة یتوجه نحو فتح الحسابات البنكیة في 
ذلك الخارج ویلجأ الى التحویل التدلیسي للأرباح التي یتم اخفائها من الادارة الجبائیة، وب

یتم تهریب رؤوس الأموال الى الخارج.
سیاسة الانفاق العام في الجزائر:- سابعا 

تعتبر النفقات العامة احدى الأدوات الرئیسیة التي تنفذ بها الدولة سیاستها المالیة، یتم 
، وهذا مانفقات التسییر ونفقات التجهیزتقسیم النفقات العامة في الجزائر الى قسمین : 

بحیث نصت على ) 20()90/21(المادة الثالثة من قانون المحاسبة العمومیة نصت علیه 
ما یاتي " المیزانیة هي الوثیقة التي تقدر للسنة المالیة مجموع الایرادات والنفقات الخاصة 

بالتسییر والاستثمار ( ومنها نفقات التجهیز العمومي والنفقات بالرأسمال) وترخص بها ".
dépenses/ نفقات التسییر1 de fonctionnements: هي تلك النفقات التي تخصص

للسیر العادي والطبیعي لمرافق الدولة ، تدفع للمصالح العمومیة والاداریة ، مهمتها ضمان 
من القانون 24استمراریة سیر مصالح الدولة من الناحیة الاداریة، وقد قسمت المادة 

یة نفقات التسییر الى أربعة أبواب :القانون المتعلق بقوانین المال)21()84/17(
: وهي الاعتمادات الضروریة للتكفل بأعباء الدین :  أعباء الدین الخارجيأ/ الباب الأول

العمومي .
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: وهي نفقات التسییر الخاصة : تخصیصات السلطة العمومیةب/ الباب الثاني
الشعبي الوطني.بالمؤسسات السیاسیة مثل المجلس الدستوري ، مجلس الأمة ، المجلس

: وهي النفقات الخاصة بسیر المرافق النفقات الخاصة بوسائل المصالحج/ الباب الثالث :
الاداریة العامة وتحتل فیها أجور العاملین القسم الأكبر.

تحویل ( اعانات الجماعات :  التدخلات العمومیة : وهي متعلقة بنفقات الد/ الباب الرابع
، نفقات النشاط الاجتماعي وغیرها من أموال الهیآت الدولیةالمحلیة، المساهمات في

الدعم.)
التي لها طابع هي تلك النفقات: d’équipementsdépenses/ نفقات التجهیز 2

الاستثمار، یتولد عنها زیادة الناتج الوطني الاجمالي وبالتالي زیادة ثروة البلاد، وبصفة 
تصادیة للدولة من أجل تجهیزها بالوسائل عامة تخصص نفقات التجهیز للقطاعات الاق

من القانون 35وهذا قصد الوصول الى تحقیق تنمیة مستدامة ، نصت علیها المادة 
) المتعلق بقوانین المالیة وصنفتها الى ثلاثة أبواب :84/17(

: الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة وهي موزعة على القطاعات التالیة : أ/ الباب الأول
شئات الاقتصادیة والاداریة، التربیة نصناعة، الفلاحة والري، دعم الخدمات المنتجة، الم(ال

والتكوین، المنشئات القاعدیة، دعم الحصول على السكن، مواضیع مختلفة، المخططات 
).PCDالبلدیة للتنمیة (

هة لدعم : اعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة: وهي النفقات الموجب/ الباب الثاني
النشاط الاقتصادي مثل حسابات التخصیص الخاص وخفض نسب الفوائد.

: النفقات الأخرى بالرأسمال وهي خاصة بالبرنامج التكمیلي للولایات ج/ الباب الثالث
وكذلك احتیاطي النفقات غیر المتوقعة.
یوضحه حسب مارخص برامج واعتمادات الدفعتسجل نفقات التجهیزات في شكل 

التالي :الجدول
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حسب 2016بمقتضى قانون المالیة لسنة 2016): توزیع النفقات لسنة 1جدول رقم (
القطاعات

الوحدة : ألف دج

2016ون المالیة لسنة نالمتضمن قا18/ 15المصدر : القانون رقم 
بنمو الانفاق العام )2014الى 2010(لفترة تمیزت السیاسة الانفاقیة في الجزائر خلال ا

یمكن أن وارتفاع معدلاته سواء تعلق الأمر بنفقات التسییر أو نفقات التجهیز، وهو ما
نطلق على تسمیته بالسیاسة الانفاقیة التوسعیة، وقد ارتبط نمو الانفاق العام وتصاعد 

تطورات الاقتصادیة والاجتماعیة معدلاته في السنوات الأخیرة في الجزائر ارتباطا وثیقا بال
یتجلى كذلك بالتوسع الظاهر والسیاسیة التي عاشتها الجزائر خلال هذه الفترة، وهو ما

والكبیر في الخدمات الاجتماعیة والتعلیمیة والصحیة.
الملاحظ خلال هذه الفترة هو المبالغ الكبیرة لنفقات التسییر حیث نجد ان نسبة هذه الأخیرة 

من اجمالي النفقات ، ووصلت نسبتها الى 2014% سنة 61.42ارب یقبلغت ما
، وبلغت 2012% سنة 48.43، في حین وصلت نسبتها الى 2013% سنة 51.84

اعتمادات الدفعرخص البرامجالقطاعات
4.895.0007.373.410الصناعة

198.261.576271.432.500والريالفلاحة 
14.904.70036.223.667دعم الخدمات المنتجة

441.308.514685.704.445شئات القاعدیة الاقتصادیة والاداریةنالم
78.644.800159.757.147التربیة والتكوین

32.703.237113.120.472المنشئات القاعدیة الاجتماعیة والثقافیة
24.481.500469.781.674السكندعم الحصول على

800.000.000600.000.000مواضیع مختلفة
60.000.00060.000.000المخططات البلدیة للتنمیة
1.655.199.3272.403.393.315المجموع الفرعي للاستثمار
542.949.928-دعم النشاط الاقتصادي

--البرنامج التكمیلي لفائدة الولایات
239.005.000230.505.000لنفقات غیر المتوقعةاحتیاطي ا

239.005.000773.454.928المجموع الفرعي لعملیات رأس المال
1.894.204.3273.176.848.243مجموع میزانیة التجهیز
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% ، وهي كلها نسب جد معتبرة تدل على المبالغ الكبیرة 49.96نسبته ما2011سنة 
ت الكبیرة المرصودة المرصودة لمثل هذا النوع من النفقات ساهمت في ارتفاعها الزیادا

لأجور الموظفین والعمال فعلى سبیل المثال بلغت كتلة الأجور المرصودة لصالح العمال 
یدل على أن أجور ملیار دج وهو ما2850قیمته ما2012والموظفین بعنوان سنة 

)22()2014% من نفقات التسییر (61.8نسبته الموظفین تشكل لوحدها ما

:والتجهیز في الجزائرحان مكانة نفقات التسییر ین التالیین یوضوالجدول
)2014الى 2011) : نفقات التسییر والتجهیز في الجزائر للفترة (2لجدول رقم (ا

الوحدة: ملیار دج
2011201220132014السنوات

2793.729333643.34808.3نفقات التسییر
2797.731223384.13020.4نفقات التجهیز
5591.460557027.47828.4مجموع النفقات

www.mf.gov.dzالمصدر: الموقع الرسمي لوزارة المالیة الجزائریة 

)2014لىإ2011للفترة (مجموع النفقات): نسبة نفقات التسییر الى3دول رقم (جال
%الوحدة:

2011201220132014السنوات

نسبة نفقات التسییر 
مجموع النفقاتلىا

49.96%48.43%51.84%61.42%

) 2من اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم (المصدر: 
بالنظر الى المعطیات مان الجبائي):  دى تغطیتها بالجبایة العادیة (الأنفقات التسییر وم

السابقة یتضح لنا أن میزانیة الجزائر قائمة على عدم الیقین كون أن معظم النفقات العامة 
اضع الجبایة العادیة ، فمن خلال معطیات ممولة بالجبایة البترولیة وهذا في ظل عجز وتو 

بلغت فیها نفقات التسییر ما قیمته 2014یتضح لنا أنه بالنسبة لسنة )3الجدول رقم (
یقابلها من جبایة عادیة بلغت خلال هذه السنة نجد أن مادج ملیار4808.8

ة بلغت یعني أن نسبة تغطیة نفقات التسییر بالجبایة العادی، وهو ماملیار دج2200
، أما مستوى تغطیة مجموع النفقات بالجبایة العادیة فهي نسبة جد متدنیة بلغت 45.74%

.%28.10نسبة 
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بلغت فیها ملیار دج3643.3والتي بلغت فیها نفقات التسییر 2013بالنسبة لسنة 
یعني أن نسبة تغطیة نفقات التسییر وهو ماملیار دج1720الجبایة العادیة ما قیمته 

، أما مستوى تغطیة مجموع النفقات بالجبایة %47.20بایة العادیة بلغت هذه السنة بالج
نسبة 2013العادیة لنفس السنة فهي نسبة كذلك جد متدنیة بحیث بلغت سنة 

24.47.%
ملیار دج سجلت هذه السنة ما 2933التي بلغت فیها نفقات التسییر2012بالنسبة لسنة 

یعني أن نسبة تغطیة نفقات التسییر ادیة، وهو ماملیار دج كجبایة ع1514قیمته 
، أما مستوى تغطیة مجموع النفقات بالجبایة العادیة %51.60بالجبایة العادیة بلغت نسبة 

2012فهي تعد كذلك ضئیلة تؤكد لا یقینیة التمویل في میزانیة الجزائر بحیث بلغت سنة 
)4، 2،3، 1) والأشكال (4الجدول (یوضحه وهو ما%25نسبة 

نسبة تغطیة نفقات التسییر واجمالي النفقات بالجبایة العادیة للفترة :)4الجدول رقم (
)2012-2014(

%الوحدة:

2014) : تغطیة نفقات التسییر بالجبایة العادیة سنة 01الشكل رقم (

04من اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم المصدر : 

2011201220132014السنوات
%45.20%47.20%51.60%51.11الجبایة العادیةمقابلالتسییرنفقات

%28.10%24.47%25%25.53نسبة النفقات الى الجبایة العادیة

العادية
46%54%

2014
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العادية
47%53%

2013

2013سنة العادیة بالجبایة ) : تغطیة نفقات التسییر 02الشكل رقم (

04من اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم المصدر: 

2014: نسبة تغطیة مجموع النفقات بالجبایة العادیة سنة 03الشكل رقم 

04من اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم المصدر : 

تغطیة مجموع النفقات 
بالجبایة العادیة

28%

تغطیة مجموع النفقات 
بالجبایة البترولیة

72%

2014
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تغطیة مجموع 
النفقات بالجبایة 

العادیة
24%

تغطیة مجموع 
النفقات بالجبایة 

البترولیة
76%

2013

2013قات بالجبایة العادیة سنة : نسبة تغطیة مجموع النف04الشكل رقم 

.04من اعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم المصدر: 

من لجزائر في نظامها الضریبي ابتداءعتمدت ااالسیاسة الجبائیة في الجزائر:-ثامنا 
على مجموعة من الضرائب  یمكن ذكر أهمها في 1992الاصلاح الضریبي لسنة 

العناصر التالیة :

، م1992من خلال قانون المالیة سنة أنشئت ) :IRGریبة على الدخل الإجمالي(الض-1
جاءت لتشمل مجموعة كبیرة من المداخیل كانت قبل ذلك تشكل ضرائب مستقلة هذه 

تجاریة، مداخیل الالأرباح الصناعیة و ،المداخیل هي المرتبات والأجور والمنح العمومیة
)23(المداخیل الفلاحیة.، المداخیل العقاریة،القیم المنقولة

وهي ضریبة خاصة بالأشخاص المعنویین : IBSالضریبة على أرباح الشركات -2
% بالنسبة لأنشطة 23لأنشطة انتاج السلع، وبالنسبة %19تطبق فیها معدلات

% بالنسبة 26البناء والأشغال العمومیة والري وكذا الأنشطة السیاحیة والحمامات، و
)24(للأنشطة الأخرى.

في منظومة الجبایة الجزائریة TVAإن إدخال ):TVAالرسم على القیمة المضافة (-3
كان ضرورة ملحة للرفع من النظام الجبائي الجزائري، وعصرنته، وفق المعاییر 
الدولیة المعمول بها في مختلف النظم الجبائیة المتطورة، وهو جاء لیستبدل نظام 

م والمتمیز 1992مارس31به إلى غایة الرسم على رقم الأعمال الذي بقي معمولا
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و الرسم الوحید الإجمالي )TUGP(بالرسمین" الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج 
)" ، یمتاز هذا الرسم بمجموعة من الخصائص :TUGPS(على الخدمات 

، فین اثنین هما:  المكلف القانوني: بحیث یخضع لها مكلضریبة غیر مباشرة-
على مدار الدورة TVAین الشرعي للخزینة العمومیة، یقوم بدفع والمتمثل في المد

الاقتصادیة للمنتوج (الإنتاج، التوزیع، الاستهلاك)، فالمكلف القانوني وفق هذا 
المبدأ (المستورد، المنتج، تاجر الجملة، الموزع، تاجر التجزئة..)، أما المكلف 

بحیث یقوم بدفع الحقیقي متمثل في المدین الحقیقي للخزینة العمومیة
TVA بطریقة غیر مباشرة ،لأن قیمةTVA تكون مضمنة (محملة) في سعر

السلعة التي یقتنیها المستهلك النهائي .
على القیمة المضافة بنسبة أو معدلات یفرض الرسمضریبة نسبیة (ثابتة): -

المعدل ثابتة لا تزید بزیادة رقم الأعمال ( المبیعات)، والمستقر حالیا في معدلین 
.%17، والمعدل المرتفع%7المخفض 

ن حساب الرسم على القیمة المضافة یكون إ: ضریبة تعتمد على آلیة الحسم-
حساب الرسم المثقل مستحق على المبیعات ( الخدمات) و بحساب الرسم ال

للتكالیف ( المشتریات، الخدمات)، ثم بعدها حساب الفارق بین الرسم المستحق 
.الخدمات)لرسم المثقل للتكالیف المستحق على (المشتریات،على المبیعات وا

فهي تشمل العملیات ذات الصبغة الصناعیة، :TVAاتساع مجال تطبیق -
تلقائیة تعدد المكلفین بالرسم وهو ما ینتج عنه بصفةالتجاریة، الحرفیة المهنیة،

ئة، الموزع، على القیمة المضافة (المنتج، المستورد، تاجر الجملة، تاجر التجز 
أصحاب المهن الحرة.

القیمة المضافة یتمیز الرسم على وفرة حصیلة الرسم على القیمة المضافة: -
من و ،لأن مجال تطبیقها جد واسع من جهةسرعة التحصیل بوفرة الحصیلة و 

كل حلقات الدورة الاقتصادیة للمنتوج في مساحته )TVAجهة ثانیة تمس (
غایة وصوله إلى الحلقة الأخیرة المتمثلة في الاستهلاكالمختلفة و المتعددة إلى

یعتبر الرسم على القیمة المضافة ضریبة محایدة :ضریبة محایدة وشفافة-
لا تأثر كثیرا على خزینة المؤسسة مادام TVAبالنسبة للمكلف الشرعي، لأن 

سترجاع في وبقابلیة الاتتمیز بآلیة الحسم في الشروط المتوفرة قانونیا،TVAأن 
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الحدود اللازمة لذلك، وعبئها متحمل بصفة مطلقة من طرف المستهلك النهائي، 
)،le régime franchise de taxeزیادة على امتیاز نظام الشراء بالإعفاء ( 

الهادف إلى تخفیف الضغوط المالیة التي تثقل كاهل خزینة المستثمرین عن 
سوم.طریق السماح لهم بشراء التجهیزات دون الر 

: تعتبر خاصیة الاسترجاع أو التسدید ضریبة تتمیز بخاصیة الاسترجاع-
المظهر الإضافي لحق الحسم عندما یتعذر الاستفادة من هذا الأخیر، لأسباب 
محددة ومحصورة قانونیا، ولهذا یسمح في بعض الحالات للمكلفین بالضریبة 

جاع الرسم، عن طریق الذین لا یمكنهم حسم الرسوم المدفوعة لممولیهم باستر 
التسدید المباشر وفقا لشروط معینة.

زیادة على العملیات التي تفرض الرسم على القیمة المضافة ضریبة جمركیة:-
على الداخل فان الرسم على القیمة المضافة یفرض على عملیات التجارة 

) في هذه الحالة TVAالخارجیة (الاستیراد) على وجه الخصوص، وعلیه فإن (
بق علیها كافة القواعد المتعلقة بالضرائب الجمركیة (المنازعات، التحصیل، تط

الأنظمة الاقتصادیة الجمركیة التي تعد استثناءا على عمومیة الضریبة 
، الاستیداع الجمركیة) ،لأنها توقف الحقوق الجمركیة المتمثلة في القبول المؤقت

.و العبور
لرسم على القیمة تعمل اجاریة:ضریبة تعمل على ضبط المعاملات الت-

المعاملات التجاریة، من منطلق أنها تلزم الخاضعین على المضافة على ضبط
التعامل بالفواتیر ویتجلى ذلك على وجه الخصوص في الالتزامات المرتبطة 

بالحق في الحسم.

تأسست الضریبة الجزافیة )TUGF:)25تأسیس الرسم الوحید الإجمالي الجزافي - 4
م، وهي موجهة لصغار التجار، وبالضبط إلى 2007موجب قانون المالیة لسنة ب

دج 30.000.000الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي
، الهدف من تأسیس هذه الضریبة الجزافیة الموحدة هو تبسیط النظام الجبائي عن )26(

التي یخضع لها المكلفون بالضریبة الصغار طریق جمع و اختزال الضرائب الأساسیة 
12%بالنسبة لأنشطة الشراء وإعادة بیع السلع و5%تحت هذا الرسم الوحید بمعدلي 

بالنسبة لأنشطة تأدیة الخدمات.
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أسس الرسم على النشاط المهني ): TAPتأسیس الرسم على النشاط المهني (-5
الرسم لیعوض الرسمین السابقین (الرسم جاء هذا، م 1996بموجب قانون المالیة لسنة 

الرسم على النشاطات غیر التجاریة و )TAICعلى النشاطات التجاریة والصناعیة (
)TANCق في القطاعات التجاریة والمهنیة) ،  یفرض هذا الرسم على رقم الأعمال المحق ،

یتعلق فیما%3، و2%ـ أصحاب المهن الحرة، یقدر معدل الرسم على النشاط المهني ب
، ویخفض هذا المعدل ط نقل المحروقات بواسطة الأنابیببرقم الأعمال الناتج على نشا

)27(% بالنسبة لنشاطات الانتاج دون الاستفادة من التخفیضات.1لى إ

تم تدعیم التشریع الجبائي )CPF:)28استحداث قانون الإجراءات الجبائیة-6
( قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، قانون الجزائري و المكون من خمسة قوانین

قانون التسجیل)  قانون الطابع،الضرائب غیر مباشرة، قانون الرسم على رقم الأعمال،
م 2002) لقانون المالیة لسنة 40بالقانون السادس الذي تم تأسیسه بموجب المادة (

لف عد الإجرائیة التي تربط المكالمسمى بقانون الإجراءات الجبائیة ینظم و یجمع القوا
المتعلقة على وجه الخصوص (إجراءات مراقبة الضریبة، بالضریبة بالإدارة الجبائیة و 

"، التحقیق المعمق في VCالتحقیقات الجبائیة في التصریحات (التحقیق في المحاسبة"
رسة "، المنازعات الجبائیة ،إجراءات التحصیل ، مماVASFالوضعیة الجبائیة الشاملة"

)الخ...تنظیم التقادم،) LES POURSUITE(المتابعات 

زائر مكانة متواضعة یأخذ التمویل الجبائي في الجالتمویل الجبائي في الجزائر: - تاسعا 
عتماد عملیة التمویل بصفة عامة على مداخیل الرّیع البترولي، مما أدى جدّا و هذا لا

لى إم تأكیده في نسبة الاقتطاعات الجبائیة یتإهمال معاییر المردودیة الجبائیة، وهو ما
الدخل الوطني الخام التي تعد ضعیفة جدا مقارنة بباقي الدول المتقدمة  وهو ما یؤكد عدم 

le(داء الجبائيالأالاستغلال الفعال لقدرة  potentiel fiscal( هذا من جهة، ومن جهة
، و هي غالبا حالة أخرى فإن هناك ضرائب لها مردودیة مقارنة مع ضرائب أخرى

الضرائب غیر المباشرة فمثلا الرّسم على القیمة المضافة و الحقوق غیر المباشرة هي أكثر 
مردودیة من ضریبة الدّخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات .

كما أن مساهمة الجبایة العادیة في الإیرادات الجبائیة قلیلة جدا مقارنة بالجبایة البترولیة 
من %28.10) و2014(من نفقات التسییر %45.74لا تغطي سوى ما نسبته بحیث 
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)، بل الأكثر من ذلك عدم قدرتها علي تغطیة كتلة الأجور 2014(مجموع النفقات 
من الأجور المدفوعة للعمال والجدول %75المدفوعة للعمال فهي لا تغطي سوى نسبة 

زائر.التالي یوضح ضعف مردودیة الجبایة العادیة في الج
"الوحدة: ملیون دج")2014، 2013، 2012العادي (ضعف التمویل الجبائي :)5جدول رقم (

DGPPالمدیریة العامة للسیاسات والتوقعات المصدر: 

في الجزائر یمكن أن یعزى الى العدید من العوامل أهمها:التمویل الجبائي إن ضعف 

، فالكثیر ضعف الإدارة الجبائیة في إیجاد الأوعیة الضریبیة الملائمة ذات المردودیة-1
مردودیة ضعیفة نذكر منها مثلا الضرائب المكونة للهیكل الضریبي الجزائري ذاتمن 

ضعف إیرادات الضریبة على الدخل الإجمالي لغیر الأجراء، خاصة إذا ما قورنت (
%) من إیرادات 78بالضریبة على الدخل الإجمالي للأجراء والتي تشكل تقریبا حوالي (

اخیل الجبایة العقاریة ، ضعف مداخیل الضریبة الضریبة على الدخل الإجمالي، ضعف مد
على أرباح الشركات).

: یعبر مصطلح النفقات الجبائیة عن dépenses fiscalesكثرة النفقات الجبائیة -2
و تخفیضات أالاستثناءات الموجودة في النظم الضریبیة والتي تكون في شكل اعفاءات 

fiscalitéل هذه الاستثناءات الجبائیة (ضریبیة أو اسقاطات من القاعدة الضریبیة  تشك
derogation نقصا مالیا هاما في المیزانیة العامة للدولة ، وهي تشبه النفقات العامة من (

لقد تحمل ،یة ولهذا سمیت بالنفقات الجبائیةحیث الانعكاسات التي تخلفها على المیزان
الكلفة المالیة التي تحملتها بحیث بلغت النظام الضریبي الجزائري نفقات جبائیة معتبرة 

؛ والتي ملیار دج928یقارب )) ما2015-2009بین (خزینة الدولة للفترة الممتدة ما
، تطویر وترقیة التشغیل، (تطویر وترقیة الاستثماركانت تهدف بالأساس الى تحقیق 

یف تخف، تطویر أسالیب التمویل المالي" القرض الایجاري، شركات رأسمال المخاطرة "

201220132014السنوات
292767436200103829720الجبایة البترولیة

202700028017002929400في المیزانیةالبترولیة المدرجةالجبایة
50047619183102300320ضبط الایراداتصندوق

177344423093682948533الجبایة العادیة
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تطویر المؤسسات ، احداث التوازن الجهوي في التنمیة، الضغط الجبائي على المؤسسات
تطویر وترقیة تجمعات ، ترقیة الصادرات خارج المحروقات، الصغیرة والمتوسطة

ترقیة قطاعات معینة" الفلاحة، البناء والأشغال العمومیة، السیاحة، البحث ، الشركات
، ومع ذلك تبقى ر والتوظیفات المالیة (النواتج المالیة)ترقیة وتطویر الادخا، العلمي"

النتائج المحققة دون الأهداف، خصوصا النتائج المرتبطة بتطویر الاستثمار وترقیة 
)29(التشغیل، واحداث التوازن الجهوي .

عملیا فإن مردودیة منظومة الجبائیة تبدأ أولا غیاب نظام معلومات جبائي فعال:-3
ات الجبائیة، فهي تعد بمثابة العمود الفقري لمصلحتي الوعاء والتحصیل، بتوفر المعلوم

ذلك أنه في غیاب قاعدة بیانات صحیحة عن النشاط الاقتصادي، لا یمكن تحقیق إیرادات 
جبائیة عالیة. 

تصاد  غیر الرسمي مجالا كبیرا فيیمثل الاق:.اتساع ظاهرة الاقتصاد الموازي-4
توجد الكثیر من الأنشطة الاقتصادیة بعیدة عن أعین الحكومات الاقتصاد الوطني، بحیث

وأجهزتها الرقابیة، وفي ظل هذه الظروف تحدث المنافسة غیر الشریفة، إذ مع مرور 
الوقت تصبح المؤسسات الفاسدة هي السائدة في السوق.

والشراء تعد مظاهر الاقتصاد الموازي من المنظور الجبائي كل العملیات المتعلقة بالبیع 
بدون فواتیر، تحویل الإعفاءات الجبائیة عن مسارها الحقیقي، تقدیم تصریحات خاطئة 

تنحصر معظم قضایا التهرب الضریبي في النشاط بدون سجل تجاري، لأرقام الأعمال،
قطاعات الاستیراد، التجارة بالجملة، صانعي الذهب.

رغم المجهودات الكبیرة لجبائیة): ضعف النظام الرقابي الجبائي الجزائري (المراجعة ا-5
، VCالمبذولة لتحسین نظام الرقابة الجبائیة عبر آلیاته المختلفة (التحقیق في المحاسبة 

)، VPC، التحقیق المصوب في المحاسبة VASFالتحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة 
ون خطرا جبائیا إلا أن النظام الرقابي  مازال ضعیفا وذلك لبرمجة المكلفین الذین لا یمثل

(تجاهل الملفات الهامة)، اضافة الى نقص عدد المحققین وعدم تأهیل البعض منهم مع 
عدم تحدیث معاییر اختیار المؤسسات القابلة للتحقیق، فضلا على قلة تعامل مصالح 
الرقابة الجبائیة مع بعض الهیآت الإداریة الأخرى ذات الصلة بالمعلومات الجبائیة وكذلك 

الحقیقیة عتماد على الأسالیب الكمیة والمؤشرات النسبیة الدالة على الوضعیةعدم الا
للمؤسسات لاسیما المؤسسات الصناعیة الإنتاجیة.
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ان نسبة الضّغط الجبائي الحقیقي (خارج ضغف الضغط الضریبي في الجزائر:-6
م هو رقو %14قیمته ذ تبلغ في المتوسط ماإالمحروقات) ضعیفة جدا في الجزائر 

الاتحاد الأوروبي %44.2، فرنسا%39.2ضعیف مقارنة بالدّول المتقدمة (ألمانیا 
مقارنة بالدّول المجاورة ) ، أو %36.2، منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 39.9%

هذا أحیانا ، و %20المغرب أین تتجاوز نسبة الضغط الجبائي في متوسطها كتونس و 
نیات الاقتطاع ) و إنما یرجع إلى عدم االجبائیة ( امكداءالوضع لا یرجع لضعف قدرة الأ

الاستغلال الفعال لهذه القدرة وإلى ضعف الإدارة الجبائیة، سواء على مستوى إیجاد الأوعیة 
الضریبیة الملائمة ذات المردودیة العالیة، أو الضعف المسجل على مستوى آلیات 

ل في تواضع مساهمة القطاعات التحصیل الضریبي، إضافة إلى العامل الآخر المتمث
، انعكس سلبا على التمویل الجبائيخارج المحروقات في الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي

دون تجاهل انخفاض الدخل الفردي للفرد الجزائري وانتشار ظاهرة الاقتصاد غیر المراقب، 
.)30(وما یترتب علیه من نشاطات لا تخضع إطلاقا لرقابة السلطات الضریبیة

)2015- 2006(): تطور الضغط الضریبي خارج المحروقات  للفترة 6جدول رقم (

2006200720082009201020112012201320142015السنوات 
الضغط 

الضریبي 
14.4514.5215.7015.4115.0915.515.0616.61313.9

من اعداد الباحث بالاعتماد على احصائیات وزارة المالیةالمصدر:
هناك مجموعة من التوصیات آلیات تقویم السیاسة المالیة في الجزائر:-عاشرا

ر التقید ببعض محدداتها سنعرض والاقتراحات یمكن لواضعي السیاسة المالیة في الجزائ
یلي :بعضها في ما

تحتل السیاسة المالیة مكانة هامة بین السیاسات الأخرى لأنها تستطیع أن تقوم بالدور -1
الكبیر في تحقیق الأهداف المتعددة التي ینشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتها 

قتصادیة والقضاء دیة في تحقیق التنمیة الاالاقتصاالمتعددة التي تعد من أهم أدوات الادارة
ضافة الى الآثار التوزیعیة والتخصصیة إتي تعوق الاستقرار الاقتصادي ، فعلى المشاكل ال

لأدوات السیاسة المالیة توجد آثار استقراریة تتمثل في دور الانفاق الحكومي والضرائب في 
تصادیة الكلیة .التأثیر على الطلب الكلي، ومن ثم على المتغیرات الاق
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یجب أن یحتل رصید المیزانیة خارج المحروقات مركز الصدارة عند اعداد السیاسة -2
لى رصید یظم المحروقات ورصید خارج إذ أن تجزئة الرصید الاجمالي إالجبائیة، 

المحروقات یعتبر مسألة حیویة لفهم تطورات السیاسة المالیة، وتقییم مدى استدامتها، 
الاقتصادیة الكلیة.وتحدید آثارها

تستند توقعات الایرادات للمیزانیة العامة على سعر البرمیل من البترول ، وهو أمر -3
غیر معقول من الناحیة الواقعیة والاقتصادیة خاصة وأن هذا السعر یتحدد وفقا لظروف 

لمالیة السوق الخارجیة المتأثرة بمجموعة من العوامل ، وعلیه فان متطلبات ترشید السیاسة ا
یستلزم الابتعاد عن هذه الممارسات ، وذلك بجعل توقعات الموازنة العامة تستند على 
قواعد مستقرة ، أي على معطیات النشاط الاقتصادي ، بحیث تلعب النمذجة الاقتصادیة 

الدور الرئیس في ذلك.
لها كعائد ان المردودیة الجبائیة لا تعني وفرة الحصیلة الضریبیة، ولا یعني أیضا اهما-4

مالي فهي مقیاس دقیق وأحیانا  یظهر كأنه معقد بحیث تبرز المردودیة كخلاصة لجملة 
:)31(من الضوابط الاقتصادیة والاجتماعیة  فهي باختصار تعني 

اختیار الأوعیة الضریبیة الأكثر عدالة والأوفر حصیلة.-
استعمالها متابعة الأداء الجبائي للممولین في مختلف مراحل تكون الثروة و -

واكتنازها .
،عند تقریر الاعفاءأن یكون النفع العائد للاقتصاد أكبر من النفع العائد للخزینة -

د القصیر ، المتوسط ، الطویل.سواء على الأم
التحصیل الجبائي السریع والفعال.-

ن كفاءة السیاسة الجبائیة تتحدد بمجموعة من العناصر یجب أن تستوعبها هذه إ-5
المتمثلة في العناصر التالیة :السیاسة و 

SYSTEME FISCAL(: فالنظام الجبائي یجب أن یكون نظاما جبائیا بسیطا أ/ البساطة

SIMPLE بسیطة، موحدة ، مفهومة) ، والبساطة تعني أن تكون  الضرائب المعتمد علیها
سواء تعلق الأمر سهولة الاجراءات الجبائیة، كما یتطلب بساطة النظام الضریبي 

كما یمتد بساطة النظام الضریبي الى بالمنازعاتأو الجانب المتعلق الدفعأو بالتصریح
استقرار القوانین والتشریعات الضریبیة.
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ن بساطة النظام الضریبي تجعل منه مفهوما بالنسبة للمكلف بالضریبة والادارة الجبائیة إ
وبالتالي سهولة تطبیقه.

) ، تجعل منه SYSTEME FISCAL ELASTIQUE(ي النظام الضریبمرونةب/ المرونة :
، لاقتصادي المرسومة من طرف الدولةأن لا یكون عائقا أمام أهداف النمو والاستقرار ا

، تتكیف مع مختلف الظروف الاقتصادیة والاجتماعیةفالسیاسة الجبائیة یجب علیها أن 
كبح یس عامل للأمام لتحقیق هذه الأهداف ولمساعدة ودفعبل یجب أن تكون عامل 

، وفق هذا المنظور فان السیاسة الجبائیة هي التي تتبع السیاسة الاقتصادیة ولیس وعرقلة
العكس، ووفق هذا الطرح فان اختیار الضرائب یجب أن یكون دقیقا لمنع التضارب مابین 

السیاسة الجبائیة والسیاسة الاقتصادیة .
SYSTEMEفعالیة النظام الضریبي (: ج/ الفعالیة FISCAL EFFICACE( والسیاسة

الضریبیة تتحدد أساسا بعنصر المردودیة ، هذه الأخیرة تقاس بمجموعة من المؤشرات 
وكذلك مؤشر التهرب ، الكمیة  أهمها مؤشر الضغط الضریبي ، ومؤشر الایرادات الجبائیة

ولویاتها فالسیاسة المالیة مهما تعددت أهدافها فان الهدف المالي یبقى على رأس أالضریبي
علیه فان فعالیة السیاسة الجبائیة ا محصلة لجملة من الضوابط، وبناء، فهي كما قلنا سابق

ترتبط بمدى سلامة التقدیرات والتنبؤات وبمدى تنفیذ النظام الضریبي بالكامل.
) أمر جد SYSTEME FISCAL EQUITABLE(ان النظام الجبائي العادل د/ العدالة : 

تمع الضریبي یتفاعل مع الجبایة سیاسة الضریبیة تجعل من المجضروري لأن عدالة ال
مكلف بالضریبة والادارة الجبائیة، وهو یجابیة، وبالتالي الابقاء على علاقة متوازنة بین الإب

، وللعدالة وجهان أفقیة ن ظاهرتي الغش والتهرب الضریبیینالذي یؤدي الى التقلیل مالأمر 
، وعمودیة بحیث داء الضریبةأالضریبة متساوون في ل المكلفین بومعناه أن یكون ك

یقتضي الأمر دفع الضرائب یتم وفقا للمقدرة التكلیفیة للأفراد ووفقا للمراكز الاقتصادیة التي 
یحوزونها .

ي استخدام ترشید سیاسة الانفاق العمومي والمحلي من أجل تحقیق الكفاءة والفعالیة ف-6
، واحكام الرقابة لمعاییر الجدوى الاقتصادیةنفاق العام خضاع الاإالموارد العامة وذلك ب

أكثر على صرف هذه النفقات، بحیث أن النفقة غیر الرشیدة تصبح بمثابة قناة طفیلیة 
تمتص الجهد المبذول في میدان الجبایة، فالاعتماد على الموارد المحلیة لا یتم بدون 

)32(اید وغیر المضبوط.سیاسة انفاقیة  للحد من الانفاق العشوائي المتز 
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ذا كانت الزیادة في حجم النفقات ظاهرة لا مفر منها بفضل عوامل عدیدة ، فان إ-7
توجیه نفس الحجم المتزاید وجهة سلیمة من الأمور الممكنة ، وذلك بفضل استخدام أدوات 

، رینمة تتعلق أساسا بنوعیة المسی، وهي مهوبالدقة في التقدیر والتنفیذالضبط الموازني، 
، وفي هذا الاطار یتعین في الجزائر ومرونة كافیة في التنفیذوتحدیث تقنیات التحضیر
من أجل اضفاء فعالیة أكبر في وتعدیل المیزانیةلقانون تسویةاعطاء الأهمیة اللازمة 

مراقبة تنفیذ المیزانیة .
عالمیة لأن تكییف السیاسة الجبائیة مع متطلبات ومعطیات السیاسات الاقتصادیة ال-8

، ضمن هذا شروط التحول الدولي والجهويالسیاسة الجبائیة یجب أن تكون متناغمة مع 
المعطى یستوجب تكییف السیاسة الجبائیة بما یسمح باستیعاب التطبیقات الجدیدة للجبایة 
البیئیة نظرا للأهداف التي تنشدها هذه الأخیرة  كتحقیق التنمیة المستدیمة ، تحقیق الالتزام 
البیئي للمؤسسات ، تحقیق النمو الأخضر ، تغییر سلوك المنتجین والمستهلكین لصالح 

الضرائب المنتوجات النظیفة  ، وفي هذا المجال یمكن تطبیق بعض الضرائب البیئیة مثل (
على المنتوجات، ضرائب النفایات ، نظام الدفع والرد، تصاریح التلوث القابلة للتداول، 

.. لخ )..ك المعجلتطبیق أحكام الاهتلا 
یستلزم كذلك اعتماد واقرار أسلوب التجانس الضریبي في رسم السیاسات الجبائیة لأن -9

ویعمل على تنمیة تخلیص الضریبة من آثارها غیر الملائمةلى إهذا الأخیر  یهدف 
الى تدعیم أسس المنافسة، فضلا عن محاربة الازدواج ضافة إالمبادلات التجاریة، 

والأعباء المالیة والخدماتضریبیین الدولیین، اضافة الى تخفیض أسعار السلعوالغش ال
بصفة عامة .

ضرورة صیاغة السیاسات الجبائیة وفق خصائص عالم التجارة الالكترونیة، أو على -10
الأقل كخطوة أولى ضرورة تعدیل المفاهیم الجبائیة بما یسمح بخلق فضاء مناسب للجبایة 

مفهوم التحقیق بإدخالالجبائیة ، تعدیل الرقابةدیل التشریع الجبائيالالكترونیة كتع
الالكتروني مع  العمل على عصرنة الادارة الجبائیة لتحضیرها لمرحلة الانتقال الى الادارة 
الالكترونیة وجعلها تلم بمختلف أبعاد ومظاهر الممارسات الالكترونیة كالنقود الالكترونیة، 

محاسبة الأعمال التجاریة الالكترونیة وغیرها من المفاهیم الواسعة العقود الالكترونیة، 
المرتبطة بالتجارة الالكترونیة.
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ذ تعد كثرة هذه الأخیرة أحد أهم الأسباب في إ، ترشید سیاسة الاعفاءات الجبائیة-11
هذه الاعفاءات عن مسارها ذ عادة مایتم تحویل إ، الیة السیاسة المالیة في الجزائرعدم فع
، خصوصا الاعفاءات الضریبیة المتعلقة بالاستثمار، وعلیه یجب اعادة النظر في الحقیقي

)33(هذه الاعفاءات واعتماد أسس اقتصادیة ، فنیة ، اجتماعیة أكبر موضوعیة.

) أصبحت تمثل في المالیة الحدیثة les dépenses fiscales(الجبائیة اتن النفقإ-12
بح من الضروري اعطاء الأهمیة الكبیرة لهذا المفهوم  لاسیما رهان هام للمیزانیة ، لذى أص

لذلك من أجل اضفاء عن طریق ایجاد آلیات دقیقة لقیاسها  واحكام الرقابة الدقیقة علیها ،
النفقة الشفافیة على المیزانیة توجب التحكم في النفقة الجبائیة التي یطلق علیها مصطلح 

les dépenses horsخارج المیزانیة  budjetتظهر تدرج في المیزانیة ولامن منطلق أنها لا
یستلزم الالمام التام بالكلفة المالیة وهو ماة على المیزانیةمبالغها ولكن لها انعكاسات كبیر 

للنفقات الجبائیة مع ضرورة اعطائها تقییما ورقابة مالیة ملائمة  ودقیقة .
كن یتحدد في سیاق سیاسة ، ولمنعزلةة الجبائیة لا یتحدد بصفةن تأثیر السیاسإ-13

الكفیلة بتحقیق ل المتغیرات والمعطیات، واجتماعیة شاملة تأخذ بعین الاعتبار كاقتصادیة
اف السیاسة الجبائیة ، وأهدالسیاسات الجزئیة الأخرى من جهةالتوافق بین أهداف مختلف

یلة تحلیل وتوجیه استعمال مادة الاقتصاد العمومي كوسیفترض ، وهو مامن جهة أخرى
، وكذا ات الجبائیة الملائمة، لا سیما فیما یتعلق باختیار طبیعة الاقتطاعالقرارات العمومیة
.)34(نسبها ومعدلاتها 

حكام الرقابة على مالیة الدولة من خلال تفعیل آلیات الرقابة كرقابة المفتشیة العامة أ-14
اعادة تفعیل دورها الأخیر من الضروري ، هذ) ، ورقابة مجلس المحاسبة  IGFللمالیة (

، اذ من اللازم اعادة بعثه كمؤسسة الرقابي في ظل الرتابة والجمود اللذي یكتنفه حالیا
رقابیة قضائیة تراقب المال العام سواء تعلق الأمر بالجهاز الاداري أو القطاع الاقتصادي.
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خاتمة :
بح من أهم الأهداف الأساسیة التي تسعى ن اضفاء الكفاءة على السیاسة المالیة أصإ

الدول الى تحقیقها من أجل القدرة على تلبیة الحاجیات المتنوعة والمتزایدة لمرافق 
ومؤسسات الدولة ، وذلك حتى تتمكن الدولة العصریة من التكفل بالمتطلبات الاقتصادیة 

یاغة سیاسة فعالة ، وهذا لن یتأتى الا بصیة المتغیرة بتغیر الزمن والظروفوالاجتماع
لتعبئة الموارد وفي نفس الوقت العمل بشكل دائم على التحكم العقلاني في النفقات.

ان السیاسة المحبذة في الفكر المالي الحدیث  والهادفة الى تحقیق النمو والاستقرار 
تكلف المواطن كثیرا، أوالاقتصادي وتخصیص  أحسن للموارد هي تلك السیاسة التي لا

حسب مركزه –ه مع توفیر الخدمات التي یحتاجهاقل لا تحمله فوق طاقتعلى الأ
وهي بذلك تلك السیاسة التي تبنى على الضغط الجبائي المثالي (المعقول ) –الاجتماعي 

معادلة (جبایة والنفقة الملبیة للاحتیاجات ، والجزائر كغیرها من الدول یجب أن تجعل من 
الانتقال من صلاحات الاقتصادیة بما یمكن ویحقق ضمن الانفقات ) معادلة هامة –

اقتصاد یهیمن علیه قطاع واحد هو قطاع المحروقات إلى اقتصاد أكثر تنوعا، یخفض 
عدیمة الیقین، یصعب التنبؤ بها.، موارد نمو متقلبةالتبعیة تجاه 
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